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قواعد السلامة الجسدية

لا يتضمــن القانــون رقــم 31.08 أحكامــاًً تتعلــق بقواعــد 
السلامــة الجســدية. إلّاا أن المــادة 1 تحــدد أهــداف القانــون 
التــي تشــمل ضمــان الحمايــة الكاملــة للمســتهلك وحقوقــه، 

وتحديــد الضمانــات القانونيــة والتعاقديــة المتعلقــة 
بالمبيعــات والإجــراءات المتعلقــة بالتقاضــي. وتنــص 

المــادة 2 بوضــوح علــى أن هــذا القانــون يحــدد العلاقــات 
بيــن المســتهلك والمــورد. وتلــزم المــادة 155 مــن القانــون 

جمعيــات حمايــة المســتهلك بالتكتــل فــي إطــار جامعــة 
وطنيــة لحمايــة المســتهلك معتــرف لهــا بصفــة المنفعــة 

العامــة. وتخــول المــادة 157 كلًاً مــن الجامعــة الوطنيــة 
وجمعيــات حمايــة المســتهلك رفــع دعــاوى قضائيــة متعلقــة 

بحمايــة المســتهلك إلــى المحاكــم المختصــة.

ّـه يحظــر  ولا إعفــاءات فــي قانــون حمايــة المســتهلك، بــل إن�
أي شــروط غيــر واضحــة بالنســبة للمســتهلك وينــص علــى 
ضــرورة تفســير العقــود المبرمــة بيــن المســتهلك والمــورد 

لصالــح المســتهلك )المــادة 9(.

حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

تضمن ديباجة قانون حماية المستهلك حقوقه الأساسية، 
ومنها الحق في الإعلام )لا سيما في ما يتعلق بأسعار 

المنتوجات ومواصفاتها(، والحق في حماية حقوقه 
الاقتصادية، والحق في التمثيل، والحق في اختيار 

المنتوجات. وبموجب المادة 15، يُُعتبر شرطاًً تعسفياًً في 
العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط تعاقدي 
يكون غرضه أو أثره إنشاء اختلال كبير في التوازن بين 

 حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.

وتحظر المادة 21 من قانون حماية المستهلك تعميم أو نشر 
أي معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة. وتقتضي المادة 54 
من المنتجين/الموردين ذكر السعر الدقيق بعد التخفيض. كما 

تحظر المادة 57 الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم 
خدمة من دون سبب مقبول.

ووفقاًً للمادة 166، تكون الشرطة القضائية مؤهلة للقيام 
بأعمال البحث والتحقيق في المخالفات ضد المستهلكين. 

وتُُحال الانتهاكات إلى المدعي العام في غضون 15 يوماًً من 
بدء التحقيق.

تدابير إنصاف المستهلك

عــملًاً بالمــادة 72، يقــع على عاتــق الموردين واجب منح 
الضمــان التعاقــدي و/أو خدمــات مــا بعــد البيع )لفترة محددة( 
في حالة ثبوت عيب في الســلعة أو المنتوج أو ســوء تنفيذ 

الخدمــة التــي يشــملها الضمــان. كمــا تضمن المادة 32 حق 
المســتهلك فــي التراجــع عــن العقــود المبرمة مع المورد )خلال 

فترة محددة(.

وتنص المواد 173 إلى 195 على نظام قوي ومصّنّف 
للعقوبات الزجرية على كل من المخالفات. وتوضح المادة 

152 أدوار جمعيات حماية المستهلك.

يكفل حمايةََ المســتهلك في المغرب القانونُُ رقم 31.08 لســنة 2008.  ويســلط القانون الضوء على مختلف حقوق المســتهلك، 
بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والتمثيل والاختيار، وينشــئ نظاماًً قويــاًً للعقوبات بهدف الردع. 

https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2021-09/Law 31-08 of 2011 on Consumer Protection_AR.pdf
https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2021-09/Law 31-08 of 2011 on Consumer Protection_AR.pdf
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تشجيع الاستهلاك المستدام

وضع المغرب خطة وطنية مســتدامة للاســتهلاك والإنتاج. 
ويهــدف المشــروع إلــى تقليــل انبعاثات الكربون من خلال 

اقتراح أنشــطة وتدابير للمســتهلكين. وتهدف المواد 1 و2 
و31 مــن القانــون الإطــاري رقــم 12.99 )الميثاق الوطني 

للبيئــة والتنميــة المســتدامة( إلــى تعزيــز حماية وحفظ الموارد 
الطبيعيــة والبيئــات، والتنــوع البيولوجــي، والتراث الثقافي، 

ومنــع التلوث ومكافحته.

التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

يتناول العديد من أحكام قانون حماية المستهلك التجارة 
الإلكترونية. ووفقاًً للمادة 29، تنطبق أحكام القانون، لا 

سيما في ما يتعلق بحقوق المستهلك وواجبات الموردين/
المنتجين، على المعاملات التي تُُجرى عبر الإنترنت من 

خلال منصة رقمية. كما يتعين على الموردين تضمين 
بيانات/معلومات دقيقة عن المنتوجات التي تُُعرََض عن بعد 

بالإضافة إلى سعرها ومواصفاتها.

التوصيات

تحسين آليات التنسيق بين الهيئة المعنية بحماية المستهلك والهيئات الإدارية الأخرى المعنية 
بالمنافسة والصحة العامة والجمارك والتجارة والبيئة وغيرها.

وضع المزيد من الأحكام المتعلقة بالسلامة الجسدية للمستهلك.

وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية التي تعالج الاستهلاك المستدام، بما في ذلك الأنشطة 
الاستهلاكية، والرسوم المفروضة على الشركات المصنعة، ونظام عقوبات محدد.

تضمين القانون فصلًاً خاصاًً عن ممارسات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في السوق الرقمية. 

زيادة التنسيق وإبرام الاتفاقات مع الهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بحماية المستهلك لردع 
الممارسات غير العادلة عبر الحدود التي يمكن أن تلحق ضرراًً بالمستهلك.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.2/CP/Morocco
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